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  القول المبين في حكم الاستعانة بغير المسلمين                                                                                                                               


(
(
  الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليّ المؤمنين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد:

 فإنّ الإسلام قد نزل ليكون منهج حياة للمسلمين ينظّم شؤونهم في حلِّهم وترحالهم، وسِلْمهم وحربهم، فلا يصدرون عن قول أو فعل إلا وللإسلام فيه حكم. 
 ومن الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بالحرب حكم الاستعانة بغير المسلمين في القتال سواءٌ أكانت هذه الاستعانة بغير المسلمين على غير المسلمين، أم على المسلمين.

 وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال سوف أعرض إليها من خلال المبحثين التاليين:

· المبحث الأول: حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار، وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة.

· المطلب الثاني: ذكر الأدلة.
· المطلب الثالث: المناقشة والترجيح. 
· المبحث الثاني: حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال المسلمين، وفيه مطلبان:
· المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة.

· المطلب الثاني: ذكر الأدلة والترجيح.
· الخاتمة: وفيها نتيجة البحث.
 وقد سميّتُ هذا البحث ( القول المُبين في حكم الاستعانة في القتال بغير المسلمين ) 

 وفي الختام أسأل الله أن يجعله بحثاً مباركاً نافعاً، كما أتوجه بجزيل شكري وتقديري إلى شيخنا الأستاذ الدكتور/ حسن بن عبد الغني أبو غدة الذي كان له الفضل بعد فضل الله في متابعة هذا البحث وتصويبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،  
· المبحث الأول: حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار.
· المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة.

اختلف الفقهاء في مسألة استعانة المسلمين بغيرهم في قتال الكفار على أقوال يمكن معرفتها بعد استعراض مذاهب الفقهاء :

   أولاً: مذهب الحنفية. 
قال محمد بن الحسن الشيباني: ((ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم))(1) 
وقال الإمام أبو بكر الجصّاص الحنفي: ((قال أصحابنا : لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان حكم الإسلام هو الظاهر, فأما إذا كانوا لو ظهروا كان حكم الشرك هو الغالب فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا معهم ))(2)
وقال علاء الدين الكاساني: (( ولا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالكفار على قتال الكفار , لأنه لا يؤمن غدرهم, إذ العداوة الدينية تحملهم عليه إلا إذا اضطروا إليهم )) (3)
وقال كمال الدين ابن الهمام: (( وهل يستعان بالكافر ؟ عندنا إذا دعت الحاجة جاز )) (4)
 فمن هذه النقول يتّضح أن مذهب الحنفيّة جواز الاستعانة بالمشركين على قتال الكفار، ولكنهم قيّدوا ذلك بشرطين:

 الأول: إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر بعد غلبة المسلمين على الكفار.

 الثاني: أن تدعو الحاجة والضرورة إلى الاستعانة بهم.

 ثانياً: مذهب المالكيّة.

قال الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره: ((وحرم نِبلُ سمٍّ،(5) واستعانة بمشرك))(6)
وقال سحنون بن سعيد: قلت – يعني لابن القاسم-: هل كان مالك يكره أن يستعين المسلمون بالمشركين في حروبهم؟ قال: ((سمعت مالكاً يقول: بلغني أن رسول الله  قال: ((لن أستعين بمشرك))(7)
قال: ولم أسمعه يقول في ذلك شيئاً، قال ابن القاسم: ولا أرى أن يستعينوا بهم يقاتلون معهم إلا أن يكونوا نواتية(1) أو خدماً فلا أرى بذلك بأساً)) (2)
وقال أبو عبد الله الموّاق: ((وروى أبو الفرج عن مالك لا بأس للإمام أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك))(3)
وهكذا يتّضح أن مذهب المالكيّة تحريم الاستعانة بغير المسلمين في القتال لغير الخدمة إلا أن رواية أبي الفرج عن مالك تستثني حالة الحاجة لذلك، وهذا في حالة طلب المسلمين للاستعانة بغيرهم على الكفار، وأما إذا خرج المشركون من تلقاء أنفسهم، فإن المعتمد من مذهب المالكية أنهم لا يُمنعون، وخالف أصبغ فقال: يمنعون.

قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: ((استعانةٌ بمشرك: السين والتاء للطلب، فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد))(4)
وقال الخرشي: ((يعني أنه يحرم علينا أن نستعين بكافر في الجهاد إلا أن يكون خادماً لنا في هدم أو حفر أو رمي منجنيق وما أشبه ذلك والسين للطلب فالممنوع طلب إعانتهم وحينئذ فمن خرج من تلقاء نفسه لا يحرم علينا معاونته وهو ظاهر سماع يحيى خلافاً لأصبغ))(5)
 ثالثاً: مذهب الشافعيّة.
 قال الإمام الشافعي: ((وإن كان مشرك يغزو مع المسلمين وكان معه في الغزو من يطيعه من مسلم أو مشرك وكانت عليه دلائل الهزيمة والحرص على غلبة المسلمين وتفريق جماعتهم لم يجز أن يغزو به، وإن غزا به لم يرضخ له ... ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكانت فيه منفعةٌ للمسلمين بدلالة على عورةِ عدوٍّ أو طريق أو ضيعة أو نصيحة للمسلمين فلا بأس أن يُغزى به))(6)
 وقال النووي: ((تجوز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشركين في الغزو، ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين، ويأمن خيانتهم، وشَرَط الإمام والبغوي وآخرون شرطا ثالثاً وهو: أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم، وانضموا إلى الذين يغزوهم، لأمكننا مقاومتهم جميعا... وشَرَط
صاحب الحاوي(1) أن يخالفوا معتقد العدو، كاليهود مع النصارى)) (2)
 فمما تقدّم تبيّن أن مذهب الشافعيّة هو جواز استعانة المسلمين بالكفار؛ لكن بشرط أن يأمن المسلمون هؤلاء الكفار من حيث حسن النيّة وعدم الخيانة، وأن يكون عدد المسلمين كثيراً، واشترط بعضهم مخالفة معتقد العدو المحارَب كاليهود مع النصارى.  
 رابعاً: مذهب الحنابلة.
 اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز الاستعانة بغير المسلمين في القتال.

قال ابن قدامة: ((ولا يستعان بمشرك وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة))(3)
وقدّم صاحب المحرر رواية التحريم الاستعانة فقال: ((ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة، وعنه: إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو لو كانوا معه، ولهم حسن رأي في الإسلام، جاز، وإلا فلا))(4)
وقال المرداوي: ((والصحيح من المذهب: أنه يحرم الاستعانة بهم إلا عند الضرورة))(5)
 فمن هذا يُعلم أن الرواية المقدّمة في مذهب الحنابلة هي حرمة الاستعانة بغير المسلمين إلا للضرورة، وقد مثّل فقهاء الحنابلة للضرورة التي يجوز معها الاستعانة بكون عدد الكفار أكثر بالنسبة لعدد المسلمين، أو الخوف من الكفار، كما اشترطوا لجواز الاستعانة عند الحاجة أن يكون المستعان به حسن الرأي بالمسلمين، فإن كان غير مأمون لم يجز.(6) 

· الخلاصة: وبعد هذا العرض لمذاهب الأئمة، وأقوال الفقهاء يمكن أن نقسّم الأقوال في المسألة إلى قولين:
القول الأول: جواز الاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار إذا دعت الحاجة لذلك بشرط أن يأمن المسلمون جانب الكفار المستَعان بهم، وأن يكون حكم الإسلام هو الظاهر بعد غلبتهم على الكفار، وهذا مذهب الحنفيّة والشافعية، وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة.

القول الثاني: تحريم الاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار إلا إذا دعت الضرورة للاستعانة بهم، كقلّة عدد المسلمين، وهذا مذهب المالكية، والرواية المقدَّمة عند الحنابلة.   

· المطلب الثاني: ذكر الأدلة.
استدل المجيزون للاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار بأدلة من الأحاديث والآثار والمعقول:

1) حديث ذي مِخبر قال : سمعت رسول الله ( يقول: ((ستصالحون الروم صلحاً آمناً، تغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم))(1)
2) ما جاء في كتب السير أن النبي ( كتب كتاباً بين المسلمين وبين اليهود وادع فيه اليهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم و أموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم، ومما جاء في الكتاب (( ...وأن بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الصـحيفة ))، وجاء فيها (( ...وأن بيـنهم النصر على من دهم يـثرب ))(2)، فهذا يدل على جواز الاستعانة باليهود في الدفاع عن دار المسلمين.
3) خروج خزاعة مع النبي ( في غزوة الفتح لقتال قريش، وذلك بعد دخول خزاعة في حلْفٍ معه ( على إثر صلح الحديبية.(3)
4) ما رواه الزهري أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم غزا بناس من اليهود فأسهم لهم.(4)
5) ما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة في عام الحديبية بعث بين يديه عيناً له من خزاعة يأتيه بخبر قريش وكان الرجل إذ ذاك مشركاً.(5)
6) ومن المعقول أن الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة بمنزلة الاستعانة بالكلاب.(6)
  واستدل المانعون للاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار بأدلة من السنة والمعقول.

1) فمن السنة فحديث عائشة زوج النبي ( أنها قالت: ((خرج رسول الله ( قِبَل بدرٍ، فلما كان بحرّة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله ( حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله ( : جئت لأتبعك وأصيب معك.قال له رسول الله (: ((تؤمن بالله ورسوله))؟ قال: لا، قال: ((فارجع فلن أستعين بمشرك)) قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة، أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي ( كما قال أول مرة قال: ((فارجع فلن أستعين بمشرك)) قالت: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: ((تؤمن بالله ورسوله))؟ قال: نعم. فقال له رسول الله (: ((فانطلق)) (2)
2) عن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال أتيت رسول الله ( وهو يريد غزواً أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم. قال: ((أوَ أسلمتما))؟ قلنا: لا قال: ((فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين)) قال: فأسلمنا وشهدنا معه.(3)
3) ومن المعقول أن الكافر غير مأمون على المسلمين، فأشبه المخذّل والمرجف، كما أن الكافر لا يؤمَن مكره وغائلته لخبث طويته، والحرب تقتضي المناصحة، والكافر ليس من أهلها.(4)
· المطلب الثالث: المناقشة والترجيح.
أ) مناقشة أدلة المجيزين: 
مما يمكن أن تناقش به أدلة المجيزين للاستعانة بغير المسلمين على الكفار ما يأتي:

1) حديث ذي مِخْبر رضي الله عنه هو من باب الإخبار بما سيحدث في آخر الزمان، ويدل على ذلك أن الروم تغدر بالمسلمين كما جاء في تكملة الحديث ((ستصالحون الروم صلحاً آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تُلُول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة))(1)
2) وأما استعانة النبي ( بخزاعة فقد جاء في شعر عمرو بن سالم الخزاعي ما يدل على أن خزاعة مسلمة كقوله :
إن قريشاً أخلفوك الموعدا    ونقضوا ميثاقك المؤكـدا
                      هـم بيّتونا بالوتير هجدا    وقتلـونا ركـعاً وسجدا
     فذكْر التهجد والركوع والسجود يدل على إسلام هذه القبيلة.(2)
     ويمكن أن يُجاب عن هذه المناقشة بأن إسلام بعض قبيلة خزاعة لا يدل على إسلام كل 

    القبيلة، ولما خرجوا مع النبي ( عام الفتح فإن المسلم دفعته حميته الإسلامية، والمشرك دفعه 

     الثأر من بني بكر الذين اعتدوا على قبيلته.(3) 
3) وأما حديث الزهري في استعانة النبي ( بناس من اليهود فإنه مرسل، ومراسيل الزهري ضعيفة كما ذكر ذلك الشوكاني.(4)
    ب) مناقشة أدلة المانعين:
ونوقشت أدلة المانعين بما يأتي:
1. أن أحاديث المنع من الاستعانة بالمشركين إنما هي حادثة عين، أي أن النبي ( لا يستعين بذلك المشرك الذي جاء إليه لسبب فيه، قال أبو بكر الجصاص: ((وأما وجه الحديث الذي قال فيه إنا لا نستعين بمشرك فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يثق بالرجل وظن أنه عين للمشركين فرده وقال إنا لا نستعين بمشرك يعني به من كان في مثل حاله))(1)
2. وقد ذكر البيهقي وجهاً للجمع بين أحاديث الجواز وأحاديث المنع عن الشافعي فقال: ((وقال الشافعي رحمه الله لعله رده رجاء إسلامه وذلك واسع للإمام ))(2)
     وقد أُجيب عن المناقشتين السابقتين بأن في كل منهما نظر من جهة أن أحـاديث النهي عن 

    الاستعانة بالمشرك نكرة في سياق النفي فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل.(3)
3. وقد ذكر الطحاوي وجهاً آخر للجمع فقال: ((قصة صفوان ليس بمخالف لما رويناه في سواها في هذا الباب من قول رسول الله (: ((إني لا أستعين بمشرك))، لأن قتال صفوان كان معه ( لا باستعانة منه إياه في ذلك، ففي هذا ما يدل على أنه إنما امتنع من الاستعانة به وبأمثاله ولم يمنعهم من القتال معه باختيارهم لذلك))(4)
وقد تعقّب ابن حجر هذا الجمع بقوله: ((وهي تفرقة لا دليل عليها ولا أثر لها، وبيان ذلك أن المخالف لا يقول به مع الإكراه، وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه))(5)
4. ومن الجمع أيضاً أن يُقال: إن الاستعانة كانت ممنوعة في أوّل الأمر ثم رُخّص فيها بعد ذلك، 

وهذا ما نصّ عليه الشافعي،(6)وقوّاه ابن حجر.(7)
· الترجيح:

  والذي يظهر لي بعد عرض هذه المسألة هو أن الأقوال فيها متقاربة؛ لأنّ الذين أجازوا الاستعانة بغير المسلمين إنما أجازوا ذلك للحاجة أما من غير الحاجة فلا يجوز، والذين منعوا من الاستعانة فقد أجازوها عند الضرورة فمحصّل الرأيين واحد، ولكن بالنظر إلى الأدلة وما بينها من تعارض في الظاهر فإن طريقة الجمع التي تظهر لي – والله اعلم – هي أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رُخّص فيها للحاجة، كما نصّ على ذلك الشافعي، ورجّحه ابن حجر – رحمهما الله -، وسبب هذا الترجيح ما يأتي:

1) كثرة واستفاضة الأخبار أن النبي ( استعان بأقوام من المشركين كما نقل ذلك أصحاب السير والمغازي، وأن جميع ذلك كان بعد غزوة بدر التي قال فيها النبي ( ((لن أستعين بمشرك)).

2) ما في الاستعانة بالمشركين على المشركين من المصلحة، فمنها: أن ذلك أقرب إلى اختلاطهم بالعدو، وأخذ أخبارهم،(1) ومنها: أن فيه نكاية بالعدو أكثر حيث يقاتلهم من هو كافر مثلهم، ولكنه مع المسلمين.
3) أن القول بجواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة فيه توسيع على المسلمين في هذا الزمان، نظراً لما أصيب به المسلمون من ضعف، فقد يحتاجون – على سبيل المثال - إلى التعامل مع منظمة الأمم المتحدة التي ينبثق منها مجلس الأمن للاستعانة بقوات لحفظ السلام في المناطق المتنازع فيها،(2) ولا شك أن أعضاء هذه المنظمة هم من الكفار.
4) أن الفقهاء جميعاً اتفقوا على أن الكفار يُرضَخُ(3) لهم من الغنيمة،(4) وفي رواية أخرى للإمام أحمد أن الإمام يُسهم للكفار المقاتلين معه كسهام المسلمين.(5)
ولا شك أن هذا القول مبني على جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة لذلك.

· المبحث الثاني: حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال المسلمين.
· المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة.
 تقدّم في المبحث بيان حكم الاستعانة بغير المسلمين على قتال الكفار، وفي هذا المبحث سأتناول حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

 القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين.

 قال القرافي من المالكية في قتال أهل البغي: ((ولا يقتل أسراهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم، ولا يستعان عليهم بمشرك))(1) وقال الصاوي: ((ولا يستعان عليهم بمشرك و لو خرج من نفسه طائعاً بخلاف الكفار))(2)
 وقال النووي من الشافعية: ((لا يجوز أن يستعان عليهم بكفار لأنه لا يجوز تسليط كافر على مسلم ولهذا لا يجوز لمستحق قصاص أن يوكل كافراً باستيفائه ولا للإمام أن يتخذ جلادا كافراً لإقامة الحدود على المسلمين))(3)
وقال ابن قدامة من الحنابلة: ((ولا يستعين على قتالهم – أي البغاة -  بالكفار بحال ولا بمن يرى قتلهم مدبرين))(4)
القول الثاني: ذهب الحنفية إلى جواز الاستعانة بغير المسلمين على بغاة المسلمين، ولكنهم اشترطوا أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر.

 قال السرخسي الحنفي: ((وإن ظهر أهل البغي على أهل العدل حتى ألجأوهم إلى دار الشرك فلا يحل لهم أن يقاتلوا مع المشركين أهلَ البغي؛ لأن حكم أهل الشرك ظاهر عليهم ولا يحل لهم أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل البغي من المسلمين إذا كان حكم أهل الشرك هو الظاهر، ولا بأس بأن يستعين أهل العدل بقوم من أهل البغي وأهل الذمة على الخوارج إذا كان حكم أهل العدل ظاهراً))(5)
· المطلب الثاني: ذكر الأدلة والترجيح.
استدل الفريقان بأدلة من المعقول على ما ذهبوا إليه:

فقد استدلّ الجمهور على عدم جواز الاستعانة بالكفار على بغاة المسلمين:

1) أن الاستعانة بالكافر على المسلم نوع من تسليطه عليه، وقد قال الله تعالى: ((وَلنْ يَجْعَلَ اللهُ للكَافِرينَ عَلَى المُؤمِنِينَ سَبِيْلاً))(1) فلا يجوز تسليط كافر على مسلم.(2)
2) أن القصد كفُّ البغاة وردًّهم إلى الطاعة دون قتلهم. (3)
واستدل الحنفيّة على جواز الاستعانة بالكفار ضد البغاة والخوارج إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر بأن الاستعانة بأهل الذمة أو غيرهم على الخوارج كالاستعانة بالكلاب.(4) 

 والذي يترجّح لي بعد عرض هذه المسألة هو مذهب الجمهور فلا يجوز الاستعانة بالكفار على المسلمين البغاة، وذلك لما يلي:

1) أن قتال البغاة يختلف عن قتال الكفار، فالمقصود من قتال البغاة ردّهم إلى الطاعة ودفع شرّهم لا قتلهم، وتسليط الكفار عليهم قد يؤدّي إلى قتلهم.

2) أن قياس الحنفيّة الاستعانة بالكفار ضد البغاة على الاستعانة بالكلاب قياس مع الفارق؛ لأنّ الكلب حيوان لا نيّة له، وإنما هو رهن إشارة لصاحبه، وأما الكافر فإنه له نيّة وقصد، وقد أخبر الله عن نوايا الكفار بقوله: ((لَا يَرقُبُونَ في مُؤْمِنٍ إلّاً ولا ذِمَّة وَأُولئكَ هُم المُعْتَدُون))(5) وغير ذلك من الآيات الدالة على إرادة الكفار للشر بالمؤمنين.
3) أن الإمام إذا ضعف عن قتال أهل البغي فله أن يُؤخّر قتالهم إلى أن تُمْكِنَه القوةُ عليهم، فيؤخّرُهم حتى تقوى شوكةُ أهل العدل ثم يقاتلهم.(6)  
الخاتمة
  وفي ختام هذا البحث الماتع أذكر أبرز النتائج التي توصلت إليها:

1) أنه يجب على المسلمين السعي لتعزيز قوتهم بحيث لا يحتاجون للاستعانة بأحد من الكفار، فتكون لهم ما يُعبّر عنه في الوقت الحاضر بالسيادة في المجال الدولي، وذلك أخذاً من نصوص القرآن الكريم التي تؤكد مبدأ توفير العزة والاستقلال لدولة الإسلام.

2) أنه يجوز للمسلمين الاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار عند الحاجة، مع وجود المصلحة التي يقدِّرها إمام المسلمين، وذلك بشرط ألا تعود هذه الاستعانة على المسلمين بالضرر، كظهور دين الكفار على دين المسلمين، أو خيانة الكفار المستعان بهم وغدرهم.
3) لا يجوز الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة من المسلمين، لما في ذلك تسليط الكفار على المسلمين، لأن الغاية من قتال البغاة ردّهم إلى طاعة إمام المسلمين، وليس القضاء عليهم.
4) أن الخلاف في مسألة الاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار يكاد يكون خلافاً شكلياً لا جوهرياً لأن جميع الفقهاء متفقون في النهاية على جواز الاستعانة بالكفار عند وجود الحاجة والضرورة.
وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يُبرم لأمة محمد ( أمر رُشد يُعزُّ فيه أهل طاعته، ويُهدى فيه أهلُ معصيته، وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
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